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 الُمستَخْلصْ 
عْوَى  تجاوزت المَحْكَمَة في   ، فإنْ (شخاصالأ أَوالوقائع   ) تنظر بحدود ما ورد في قَرَار الاحالة نْ أتتلخص فكرة تقييد المَحْكَمَة بحدود الدَّ

اء  قضائها هذه الحدود كان قضاؤه باطلًا، والعلة هي عدم جواز الفصل في دعوى لم ترفع إِلى المَحْكَمَة المختصة بالطريق القَانُوني، وقض
عْوَى   فتجاوز المَحْكَمَة هذه   (مهتمينالواقعة الاجرامية، والاشخاص ال)التحقيق هو صاحب الصفة في ذلك أَمَا المَحْكَمَة فتختص برسم حدود الدَّ

   يخالف مقتضى القَانُون.فوالقضاء(  لطتي )الاتهام،الحدود تكون قد جمعت سُ 
Abstract 

The idea of restricting the court to the limits of the case is summed up to consider the limits of what was 
stated in the decision to refer (facts or persons), and if the court exceeded these limits in its judgment, its 
judgment was void, and the reason is the inadmissibility of adjudication in a case that was not submitted 
to the court and the judiciary is the one who has the authority to investigate.    

 الُمقَدِّمة 

محكمة الموضوع لذا يتوجب على محكمة   سُلْطَة  حدد المُشَرِ ع للدعوى الجزائية حدود عينية و شخصية وجعل هذه الحدود قيداً على
حدده القَانُون من المسائل المَحْكَمَة وتقييد بالنطاق الذي    سُلْطَة  الموضوع أن تتقيد بالحدود العينية والشخصية ولا تتخطاها وتُعَدُّ مسألة تحديد

عْوَى الجزائية أَمَام محكمة الموضوع بأنَّ  لا تحاكم المَحْكَمَة إلا المتهم أَو المتهمين   المهمة والمعقدة، وتتمثل الحدود العينية والشخصية في الدَّ
عْوَى الجزائية    إنَّ   ا حصراً.حسب الأحوال الذي ورد أسمه أَو أسماؤهم في قَرَار الإحالة وعن الوقائع التي تم إحالتهم عنه قَرَار الإحالة ينقل الدَّ

عْوَى في حوزة محكمة الموضوع فإنَّ م المَحْكَمَة تقتصر على الجريمة التي  سُلْطَة ن مرحلة التحقيق إِلى المَحْكَمَة المختصة ومتى ما دخلت الدَّ
عْوَى الجزائية، وعدت الحدود العينية والشخصية في ال عْوَى الجزائية من المبادئ الأساسية في إجراءات المحاكمة ويترتب على رفعت عنها الدَّ دَّ

عْوَى عرضة للنقض لمخالفته للقَانُون.لذا آثر الكتابة في هذا الموضوع الحيوي في بحثنا المو  سوم ) عدم مراعاتها جعل الحكم الصادر في الدَّ
عْوَى  القضائية عليها( مما يتوجب بيان أهمية الموضوع ومشكلة الدراسة ومنهجيتها وهيكلتها  والرقابة جزائية لا  الحدود العينية والشخصية في الدَّ

 - ) خطة البحث ( وهذا ما سنتناوله تباعاً:
عْوَى الجزائية من الموضوعات المهمة والمعقدة والحدود    :أهمية الموضوع  -أَولًا: دُ البحث في الحدود العينية والشخصية في الدَّ العينية في يُعَّ

عْوَى ولا يجوز الحيدة عنها أَمَا الحدود الشخصية فتتمثل بح عْوَى توجب على المَحْكَمَة التقيد بالواقعة التي حركت عنها الدَّ عْوَى في  الدَّ صر الدَّ
بحقوق الإنسان وضمانات   الشخص الذي أحيل على المَحْكَمَة دون غيره وهذا الأمر قريب الصلة من مبدأ ) شخصية العقوبة( كما ان لها أساس

 المتهم وهنا تكمن أهمية الموضوع.
أشار إِلى    1971( لسنة  23على الرغم من إن المُشَرِ ع العراقي في قَانُون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )  : مشكلة الدراسة  -ثانياً:

ة) أَنَّهُ لم ينص على الحدود العينية للدعوى الجزائية مما يجعل هناك نقص تشريعي ( منه إلا  155الحدود الشخصية للدعوى الجزائية في الْمَادَّ
عْوَى الجزائية وهنا تتجلى مشكلة الدراسة.   فضلًا عن غياب النظام القَانُوني الدقيق لرسم الحدود العينية والشخصية في الدَّ

لذا تم إعتماد المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف النصوص  لكون الدراسة تتعلق بموضوع قَانُوني بحت    :منهجية الدراسة  -ثالثاً:
كما هي دون زيادة أَو نقصان ومن ثم تحليلها لاستنباط الأحكام منها ولغرض إضفاء الصبغة العلمية على الدراسة ثم الاستشهاد بالأحكام 

 القضائية. 
لدراسة تم تناوله بخطة بحث تألفت من مقدمة ومبحثين وخاتمة حوت أهم  لغرض الإحاطة بموضوع ا:هيكلية الدراسة ) خطة البحث (  -رابعاً:

 -النتائج و التوصيات و كالآتي:
 المقدمة. -
عْوَى الجزائية وأساسها الفلسفي والقَانُوني وشروط تطبيقها.  -  المبحث الَأول/ تعريف الحدود العينية والشخصية في الدَّ
عْوَى الجزائية .المطلب الَأول/ تعريف الحدود العينية والشخص -  ية في الدَّ
عْوَى الجزائية وشروط تطبيقها.  -  المطلب الثاني/ الأساس الفلسفي والقَانُوني للحدود العينية والشخصية في الدَّ
عْوَى الجزائية والرقابة القضائية عليها. -  المبحث الثاني/ نطاق سُلْطَة المَحْكَمَة  في الحدود العينية والشخصية في الدَّ
عْوَى الجزائية . المطلب ا -  لَأول/ نطاق سُلْطَة المَحْكَمَة  في الحدود العينية والشخصية في الدَّ
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عْوَى الجزائية. -  المطلب الثاني/ الرقابة القضائية على سُلْطَة المَحْكَمَة  في الحدود العينية والشخصية في الدَّ
 الخاتمة. -

 الدَّعْوَى الجزائيةماهية الحدود العينية والشخصية في  المبحث الَأول
عْوَى الجزائية حقوقاً وضمانات في جميع المراحل إبتداءً من التحري    حرصت القوانين على منح المتهم بإعتباره الطرف الضعيف في الدَّ

عْوَ  ى الجزائية و جعلت الطعن  وجمع الأدلة مروراً بالتحقيق وانتهاءً بالمحاكمة كما سخرت النظم القَانُونية طرق الطعن بالأحكام الصادرة في الدَّ
عْوَى الجزائية من حيث الوقائع والأشخاص هو من اختصاص،  في الأحكام وجوبياً في الجرائم الخطيرة الاتهام فما    سُلْطَة  إنَّ رسم حدود الدَّ

عْوَى وهذا ما يسمى )الحدود العينية تُمارس المَحْكَمَة   نْ أ للدعوى الجزائية ( و   يتوجب تقييد المَحْكَمَة الجزائية بعينية الوقائع التي رفعت بها الدَّ
عْوَى وتم إحالته إِلى محكمة الموضوع وهذا ما يسمى بـ ) الحدود الشخصية للدعوى   سلطتها في الحكم على الشخص الذي حركت ضده الدَّ

عْوَى الجزائية وا،الجزائية( ساسها الفلسفي والقَانُوني وشروط تطبيقها مما  عليه سنتناول في هذا المبحث تعريف الحدود العينية والشخصية في الدَّ
عْوَى الجزائية ونخصص المطلب  يتوجب تقسيم هذا المبحث إِلى مطلبين نخصص المطلب الَأول لتعريف الحدود العينية والشخصية في الدَّ

عْوَى الجزائية وشرو   ط تطبيقها.الثاني لبيان الأساس الفلسفي والقَانُوني للحدود العينية والشخصية في الدَّ
 تعريف الحدود العينية و الشخصية في الدَّعْوَى الجزائية المطلب الَأول

عْوَى( و) الج  عْوَى الجزائية لابُدَّ من تحديد المعنى اللغوي )للحد( و) الدَّ زائية( قبل الخوض في تعريف الحدود العينية والشخصية في الدَّ
 لبيان مدلولهما الاصطلاحي.

ي اللغة الحاجزُ بينْ الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر وحد  الدار ما تتميَّزُ به عن غيرها، وحَدُّ الشيء الوَصْفُ  الحد ف-الحدود لغة:
ِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) :، قال تعالى(1)  المحيط بمعناه والمُمَيزُ له عن غيره  .(2) (تِلْكَ حُدُودُ اللَّه

عْوَى لغة: عْوَى هو اسم لما يدعى وهو قول يطلب به الانسان إثبات حق على  مصطلح مأخوذ من      -الده الفعل الثلاثي دعا، ومفرده دعوى والدَّ
عاء, الغير عْوَى الإدِ   . (3)  والدَّ

 : ، قال تعالى(4)شر اً فشَرُّ   خيراً فخَيْر وإنْ   نْ إمأخوذ من الفعل الثلاثي )جزى( و مفرده جزاء ، والجزاء ما فيه الكفاية من المُقابَلة  -الجزائية لغة:
ىمَنْ  وَذَلِكَ جَزاَءُ )  .   (7)  (وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِِّثْلُهَا) :وقال تعالى, (6)(فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى  ) :وقال تعالى، (5) (تَزَكه

عْوَى الجزائية اصطلاحاً: عْوَى الجزائية( ويقصد به تقيد    بعد التعرف على معنى مفردات المصطلح يسهل تحديد مفهوم ) حدود   حدود الده الدَّ
عْوَى والشخص أَو الأشخاص الذي تم إحالتهم إِلى محكمة الموضوع بموجب قَرَار الإحالة بعد اعطاء فكرة عن ، و المَحْكَمَة بحدود وقائع الدَّ

عْوَى الجزائية ( سنتناول هذا المطلب في فرعين تخصص الفرع الَأول لتعريف الح  عْوَى الجزائية ونخصص معنى ) حدود الدَّ دود العينية في الدَّ
عْوَى الجزائية.   الفرع الثاني للحدود الشخصية في الدَّ

عْوَى الجزائية الفرع الَأول  تعريف الحدود العينية في الده
تْ يُقصد بالحدود العينية  للدعوى هو عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قَرَار الإحالة أَو ورقة    التكليف بالحضور و قد نَصَّ

ة) ))لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير واقعة غير التي وردت    -( من قَانُون الاجراءات المدنية على هذه القاعدة صراحة بقولها : 307الْمَادَّ
إِلا  أَنَّ المبدأ   1971( لسنة 23عراقي رقم )بأمر الإحالة أَو طلب التكليف بالحضور...(( ، والملاحظ أنَّ قَانُونَ أصول المحاكمات الجزائية ال

أَنَّ للدعوى حدود تتعلق   ،(8)يجري العمل بمقتضاه في واقع العمل القضائي، ولا تغفله فطنة القاضي وخبرته وبالتالي لا يحتاج إِلى نص يقرره
المَحْكَمَة هي التي وردت في قَرَار    سُلْطَة  عة تنحصر فيهابالوقائع، فإذا تجاوزت المَحْكَمَة في قضائها هذه الحدود كان قضاؤها باطلًا، فالواق

عْوَى (   و) الواقعة  الإحالة أَو ورقة التكليف بالحضور، وهذه الواقعة تحددها جهة التحقيق والفارق بين الواقعتين ) الواقعة التي رفعت بها الدَّ
وبعبارة أكثر ،  أَنَّ لكل من الواقعتين ذاتية تتميز بها عن الواقعة الأخرى التي قضت بها المَحْكَمَة ( هو استقلال كل منهما عن الأخرى ، أي  

  سُلْطَة   ه فإنَّ دقة أَنَّ الواقعة تتحدد في قَرَار الإحالة أَو ورقة التكليف بالحضور، ويتم بيان نطاقها وعناصرها ويصبح لها نطاقها المتكامل، وعلي
ويترتب على ذلك إمتناع المَحْكَمَة عن النظر في واقعة  مستقلة عنها، وقد عبرت محكمة النقض المَحْكَمَة تنحصر في هذه الواقعة دون سواها،  

القاعدة في قولها : .يفهم مما تقدم إن الحدود العينية للدعوى الجزائية    (9)   ))المَحْكَمَة لا تملك استبدال تهمة بأخرى((  - المصرية عن هذه 
الجزائية والتي يرتكز على أساسها  مبدأ الفصل بين سلطتي ) الاتهام ( و ) الحكم ( الذي يقضي   صارت من المبادئ الأساسية في الاجراءات

تُمارس سلطتها في الحكم على المتهم المحال إليها عن وقائع لم ترد في قَرَار الإحالة أَو ورقة التكليف   بِأَنَّهُ لا يجوز للمحكمة الجزائية أَنْ 
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عْوَى بالحضور أَو أَوامر القبض ولو   لم تسند إِلى    تُمارس سلطتها في الحكم عن وقائع    وهذا يعني أَنَّهُ ليس للمحكمة أنْ   ،(10)تضمنتها أَوراق الدَّ
عْوَى الجزائية المرفوعة إِلى محكمة الموضوع نخلص مما تقدم أنَّ الحدود العينية للدعوى الجزائية يقصد بها إلتزام المَحْكَمَة .(11)المتهم في الدَّ

م بإعتباره  ود الواقعة التي تم إحالة المتهم عنها في قَرَار الإحالة والحدود العينية هي من الضمانات القَانُونية التي قررها المُشَرِ ع للمتهفي حد
عْوَى الجزائية.  الطرف الضعيف  في الدَّ

 الحدود الشخصية للدعوى الجزائية الفرع الثاني
الجزائية تقييد المَحْكَمَة عند ممارستها سلطتها في الحكم على الشخص الذي تم إحالته إليها فلا يمكن قصد بالحدود الشخصية للدعوى  يُ  

تتخطى هذه الحدود ) الحدود الشخصية( وممارسة سلطتها على شخص آخر لم يرد أسمه في قَرَار الإحالة مهما كانت صلته    للمحكمة أنْ 
وبعبارة أكثر وضوح إن الحدود الشخصية هو قيد شخص يتعلق بالمتهم المختصم أَمَام    (12)اعلبالجريمة المرتكبة أَو مهما كانت صلته بالف

عْوَى بالطرق القَانُونية .وبناءً على ما تقدم أَنَّ الحدود  (13)محكمة الموضوع ، ويترتب على ذلك عدم جواز محاكمة شخص لم ترفع عليه الدَّ
المَحْكَمَة عند ممارستها لسلطتها في الحكم على الشخص الذي تم إحالتها إليها ، وعدم الحكم    سُلْطَة  الشخصية للدعوى الجزائية تتلخص بتقييد

على أي شخص بالبراءة أَو الإدانة أَو بالإفراج على شخص آخر غير من تم إحالته إِلى محكمة الموضوع حتى لو كان ذلك الشخص حاضراً  
، فإذا أحيل شخص إِلى المَحْكَمَة بناءً على اتهامه بجريمة   (14)اهداً أَو مسؤولًا عن الحق المدنيأثناء المحاكمة أَو ادعى أَمَامها لوصفه ش

لأب حتى  ضرب ثم أفاد المجني عليه أَنَّ الذي قام بضربه هو أبن المتهم المحال إِلى المَحْكَمَة فليس للمحكمة أنْ تقضي ببراءة الأب وإدانة ا 
عْوَى الجزائية وشخصية العقوبة  لو كان حاضراً أثناء المحاكمة   عْوَى    .(15)عملًا بشخصية الدَّ إِنَّ من مبررات الأخذ بالحدود الشخصية في الدَّ

  الجزائية هو الحفاظ على الحق في التقاضي الموصوف بتعدد درجاته الأمر الذي يمكن إصداره فسوق المتهم إِلى المحاكمة مباشرة دون دخوله 
عْوَى المنظورة من قبلها فإن حكمها يكون باطلًا في مرحلة التحقيق ، فإذا   حكمت المَحْكَمَة على شخص لم يحال اليها بصفته متهماً في الدَّ

، وتُعَدُّ الحدود الشخصية للدعوى الجزائية من القواعد الاجرائية الجوهرية والتي تتعلق بالنظام العام الذي يمكن إثارة العيب (16) ويستوجب النقض
عْوَى الجزائية حتى أَمَام محكمة الطعن ومنها محكمة التمييز ولو أَول مرة.الخاص به في أ  ي مرحلة من مراحل الدَّ

 الأساس الفلسفي والقَانُوني للحدود العينية والشخصية في الدَّعْوَى الجزائية  وشروط تطبيقها المطلب الثاني
عْوَ   ى  إنَّ الحدود العينية والشخصية تقوم على أساس فلسفي وقَانُوني كما أَنَّ هنا شروط لتطبيق مبدأ الحدود العينية والشخصية في الدَّ

  الجزائية لذا يتوجب تناول هذا المطلب في فرعين تخصص الفرع الَأول للأساس الفلسفي والقَانُوني للحدود العينية والشخصية وتخصص الفرع
عْوَى الجزائية .ال  ثاني لشروط تطبيق الحدود العينية والشخصية في الدَّ

عْوَى الجزائية الفرع الَأول  الأساس الفلسفي والقَانُوني للحدود العينية والشخصية في الده
 -قَانُوني لذا سنتناول هذا الفرع في فقرتين: -فلسفي والثاني :  -يرتكز مبدأ الحدود العينية والشخصية على أساسين أَولهما: 

عْوَى الجزائية بِأَنَّهُ لا يجوز محاكمة المتهم عن   :الأساس الفلسفي - أَولًا : تتبلور فكرة الأساس الفلسفي في الحدود العينية و الشخصية في الدَّ
ال  عْوَى الجزائية و  الدَّ المرفوعة عنها  الواقعة  بقَرَار واقعة غير  فيها حسبما هو ثابت  فيها محكمة الموضوع ملزمة بالفصل  واقعة التي تكون 

عْوَى الجزائية تكمن في الفصل بين الإتهام والحكم، إذ أَنَّ تقرير الفصل بين سلطات التحقيق والإت  هام والحكم  الإحالة، لِأَنَّ أساس حدود الدَّ
التي تكون   الاتهاماتالإتهام لا تستطع أَنْ تغير وتعدل في    سُلْطَة  ، وأَنَّ (17)تكون قيد التحقيق  يجعل الأخير لا يمتد سلطانهُ إِلى الوقائع التي

دُ تعدياً في ولايته في نظر النزاع، لِأَنَّ أساس  .(18)قد أحالتها إِلى المَحْكَمَة المختصة  عْوَى الجزائية المنظورة أَمَامه يُعَّ إِنَّ تعديل القاضي لحدود الدَّ
عْوَى الجزائية هو ضمان حقوق الدفاع ، فعندما يقوم بتعديل جوهر النزاع المطروح أَمَامه يؤدي إِلى إخلال بضمانة (19)تقييد المَحْكَمَة بحدود الدَّ

عْوَى  ، كما أَنَّ حدو (20) والتي تتمثل بحق الخصوم في أَنْ تكون المناقشات والاجراءات في مواجهة كل منهم للآخر من ضمانات التقاضي د الدَّ
عْوَى الجزائية هي ليس إلا نوعاً من    سُلْطَةِ   الإتهام عن   سُلْطَة  الجزائية يجسد مبدأ التخصص للقضاة وفصل  الحكم، فضلًا عن أَنَّ إقامة الدَّ

عْوَى الجزائية من السُلْطَة المختصة ب الإحالة أنْ تقوم بإجراء التمحيص الإتهام يوجه إِلى شخص معين، فمن واجب المَحْكَمَة التي أُحيلت إليها الدَّ
 أَو التدقيق لذلك الإتهام حتى تنتهي برأي القضاء فيه سواءً أكان حكمها بالبراءة أم بالإدانة.

القَانُوني  -ثانياً: ة  :  الأساس  الْمَادَّ الفقرة )أ( من  القَانُون وبالتحديد  القَانُونية الملزمة من  عْوَى الجزائية قوتها  الدَّ تستمد الحدود الشخصية في 
تْ على:155) تْ    -( من قَانُون أصول المحاكمات الجزائية والتي نَصَّ ) لا تجوز محاكمة غير المتهم الذي أحيل على المَحْكَمَة (، كما نَصَّ

عْوَى إن هناك أشخاص آخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين أَو شركاء الفقرة ) ة نفسها إذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدَّ ب( من الْمَادَّ
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عْوَى بالنسبة للمتهم المحال عليها وتطلب إِلى سلطات التحقيق إتخاذ الاجراءات القَانُو    نية ضد ولم تتخذ الاجراءات ضدهم فلها أن تنظر الدَّ
عْوَى ال عْوَى برمتها إليها لإستكمال التحقيق فيها.أَمَا بالنسبة للحدود العينية في الدَّ جزائية على الرغم  الأشخاص الآخرين أَو أن تقرر إعادة الدَّ

 أَنَّ المبدأ يجري  لم يتضمن نص صريح حول الحدود العينية للدعوى الجزائية إِلا    1971لسنة    23قَانُون أصول المحاكمات الجزائية رقم    من إنَّ 
 . (21) العمل بمقتضاه في واقع العمل القضائي، ولا تغفله فطنة القاضي وخبرته وبالتالي لا يحتاج إِلى نص يقرره

عْوَى الجزائية الفرع الثاني  شروط تطبيق الحدود العينية و الشخصية في الده
ومن   لم ينص المُشَرِ ع العراقي  صراحة على شروط تطبيق الحدود العينية والشخصية إِلا  أَنَّ هذه الشروط عمد الفقه الجنائي إِلى تحديدها 

عْوَى الجزائية   عْوَى الجزائية إِلى المَحْكَمَة المختصة وأن يتضمن قَرَار الإحالة حدود الدَّ هذا ما سنتناوله في و هذه الشروط صدور قَرَار بإحالة الدَّ
 -فقرتين:

عْوَى الجزائية إِلى المَحْكَمَة المختصة  -أَولًا: لإعطاء فكرة مبسطة عن قَرَار الإحالة لابُدَّ من تحديد مدلول قَرَار الإحالة  :  صدور قَرَار بإحالة الده
عْوَى إِلى المَحْكَمَة الجزائية المختصة بسبب توافر  الذي عر فه الفقه القَانُوني بِأَنَّهُ: ) القَرَارِ الصادر من القاضي المختص والمت ضمن إحالة الدَّ

عْوَى من   ،(22( الأدلة والقرائن الكافية التي تشير إِلى تورط المتهم بإرتكاب الجريمة المنسوبة إليه(   وعُرِف ايضاً بِأَنَّهُ: )الأمر الذي تنقل به الدَّ
عْوَى    كما عُرِف أمر الإحالة بِأَنَّهُ: )الأمر الذي تقرر بموجبه السلطة المختصة بالإحالةِ   ،(23)الحكم (  سُلْطَةِ   التحقيق إِلى  سُلْطَةِ  بإدخال الدَّ

إِلى مرحلةِ   الجزائية في حوزةِ  قَرَار  (24)   التحقيق القضائي(  المَحْكَمَة المختصة والتي تنقل بموجبه من مرحلة التحقيق الابتدائي  ، كما عرف 
عْوَى الجزائية إِلى المَحْكَمَة المختصة عند رجحان كفة إدانة المتهم( ) -الإحالة بِأَنَّهُ : .من خلال  (25)  قَرَار صدر من قاضي التحقيق لنقل الدَّ

من  للمتهم هذا التعريفات المتقدمة يمكن تثبيت أهم الملاحظات وهي أَنَّ قَرَار الإحالة لابُدَّ أَنْ يسبقه تحقيق أصولي تتوافر فيه كافة الضمانات 
ترجيح الأدلة لغرض الوصول إِلى قناعة كافية تجيز له   سُلْطَة  جهة ومن جهة أخرى ثار جدل فقهي جاء خلاصته هل إن لقاضي التحقيق

تعريفاً الجدير بالذكر أنَّ قَانُون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لم يرد    (26)تقييم الأدلة المتحصلة وإحالة المتهم إِلى المَحْكَمَة المختصة؟
، وحسناً فعل لِأَنَّ وضع التعريفات هي من اختصاص رجال الفقه القَانُوني، واكتفى بالنص على البيانات الواجب توافرها في  (27) لقَرَارِ الإحالة

ة )   ى الجزائية . منه وهذه البيانات هي إلزامية و تبين بوضوح الحدود العينية والشخصية للدعو  (28)(131قَرَار الإحالة بموجب الْمَادَّ
عْوَى الجزائية -ثانياً: ة ) :أنْ يتضمن قَرَار الإحالة حدود الده ( من قَانُون أصول المحاكمات الجزائية ذكر البيانات  131لقد أَوجبت الْمَادَّ

   -الإلزامية لقَرَارِ الإحالة ومن خلال تفحص تلك البيانات يمكن تقسيمها على ثلاثة اقسام وهي : 
وتتضمن اسم المتهم الثلاثي ولقبه ، وعمره، وصناعته ، ومحل إقامته وذلك لضمان عدم محاكمة   متعلقة بشخص المتهم:معلومات   -1

شخص آخر غير المتهم، كما أنَّ تثبيت عمر المتهم هو لمعرفة المَحْكَمَة المختصة حيث تختص محكمة الأحداث بمحاكمة من لم يكمل  
 ، كما ان ذكر صناعة المتهم و محل اقامته ضروريان في اجراءات التبليغ.(29)لجريمة الثامنة عشر من العمر وقت ارتكاب ا

بالجريمة -2 متعلقة  وتتضمن نوع الجريمة المسندة إِلى المتهم ومادتها القَانُونية، ومكان وزمان وقوعها، واسم المجنى عليه،   :  معلومات 
إِلى  تُ   إِذوالأدلة المتحصلة وهذه البيانات ضرورية لتحديد المَحْكَمَة المختصة،   أَو  حال إِلى المَحْكَمَة الكمركية ان كانت من جرائم الكمارك 

 المركزية وماعدا ذلك يحال إِلى الجنايات أَو الجنح بحسب ما إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية أَو جنحة.المَحْكَمَة  الجنائية 
والملاحظ أَنَّ القَانُون لم    (30)وهذه المعلومات تشمل إمضاء القاضي وختم المَحْكَمَة و تاريخ القَرَارِ :  معلومات تتعلق بمحكمة التحقيق -3

رى العمل على ذكره فهو يعبر عن مسؤولية من وقعه، كما ان ذكر اسم القاضي وختم المَحْكَمَة يضفي على  يشترط ذكر اسم القاضي، وان ج 
إِنَّ البيانات الالزامية الواجب ذكرها في قَرَار الإحالة والخاصة بالمعلومات الخاصة بشخص .(31)القَرَارِ الشرعية للوثوق به وإلا أصبح ورقةً عاديةً 

عْوَى  المتهم والمعلومات ا لخاصة بالجريمة هي معلومات  اساسية تمثل الحدود الشخصية والعينية  الجزائية يكملها النص على ضرورة إحالة الدَّ
عْوَى الجزائية وهذا ما    ،(32)إِلى المختصة والاختصاص هنا هو اختصاص نوعي وظيفي يترتب على مخالفته انعدام الحكم الصادر في الدَّ

لعمر استقر عليه عمل قضاء محكمة التمييز حيث تبنت مبدأ مفاده: ) إذا ثبت من هوية الأحوال المدنية أَنَّ المتهم لم يتم الثامنة عشر من ا
ب هوية الأحوال المدنية ولا يغير من ذلك شيء تقرير اللجنة الطبية بتقديره عمره  وكانت الهوية تستند إِلى بيان ولادة فيكون تولده ثابت بموج

صفوة القول أَنَّ   . (33)  وتكون محكمة الاحداث هي المختصة بمحاكمته واعتبار الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات معدوماً بالنسبة له(
عْوَى الجزائية إِلى المَحْكَمَة المختصة  الحدود العينية والشخصية للدعوى الجزائية لابُدَّ وان   توافر فيها شرطان هما الَأول: صدور قَرَار بإحالة الدَّ

عْوَى الجزائية. نَّ إِ ، ثانياً:  عْوَى الجزائية مع انعقاد الاختصاص النوعي الوظيفي للمحكمة المختصة بنظر الدَّ  يتضمن قَرَار الإحالة حدود الدَّ
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 الَمحْكَمَة في الحدود العينية و الشخصية في الدَّعْوَى الجزائية و الرقابة القضائية عليها سُلْطَة نطاق المبحث الثاني
عْوَى الجزائية تتمثل في مدى ما يسمح القَانُون للمحكمة في تحديد نطاق الحدود    سُلْطَة إنَّ   المَحْكَمَة في الحدود العينية والشخصية في الدَّ

بهذا النطاق وهذه السلطة تكون خاضعة لرقابة    (34)عْوَى الجزائية وهي تتجسد بسلطة تقديرية منها القَانُون للمحكمةالعينية والشخصية في الدَّ 
لا ريب أَنَّ القضاء هو الذي يمثل العدالة في المجتمع،   .(35)محكمة اعلها ضماناً لحسن تطبيق القَانُون وعدم تعسف المَحْكَمَة  في عملها

بمعاقبة من يعصى أَوامره ونواهيه، ويخرج عن نمطه وتعاليمه، والقضاء العادل المنزه عن الاهواء والغايات، هو من اقوى  ونائبه في القيام  
تقاليدها و  قوانينها  واحترام  الجماعة  لنظام  الاذعان  على  الفرع  لحمل  للقاضي (36)البواعث  المُشَرِ ع  واعطى  حسن    سُلْطَة  ،  ان  عليه  تقديرية 

كانت احكامه مجافاة للعدالة واحقاق الحق ، لذلك كانت الرقابة على أحكامه لها أهمية  كبيرة في تحقيق ضمانة مهمة للحفاظ  استخدامها والا 
اة  على حقوق و حريات الأفراد في المجتمع، إذ يلزم أن تكون هناك جهات تُمارس الرقابة على أحكام القضاة لكي لا يخرجوا على المهام الملق

عليه سنتناول هذا المبحث في مطلبين نخصص المطلب الَأول لنطاق سُلْطَة  .(37) وصول إِلى الحقيقة وتحقيق العدالةعلى عاتقهم ولل
عْوَى الجزائية ونخصص المطلب الثاني للرقابة القضائية على المَحْكَمَة في الحدود    سُلْطَة  المَحْكَمَة  في الحدود العينية و الشخصية في الدَّ

عْوَى الجزائية.  العينية والشخصية  في الدَّ
 الَمحْكَمَة في الحدود العينية والشخصية في الدَّعْوَى الجزائية سُلْطَة نطاق المطلب الَأول

عْوَى الجزائية لذا إقتضى تقسيم هذا المطلب على فرعين نخصص الفرع   سُلْطَة  لبيان نطاق  المَحْكَمَة في الحدود العينية والشخصية في الدَّ
المَحْكَمَة في الحدود العينية للدعوى الجزائية  ونخصص الفرع الثاني لنطاق سُلْطَة المَحْكَمَة  في الحدود الشخصية في    سُلْطَة  الأول لنطاق

عْوَى ا   لجزائية.الدَّ
 المَحْكَمَة في حدود العينية للدعوى الجزائية سُلْطَة نطاق الفرع الَأول

لكل جريمة   نَّ أ الحدود العينية للدعوى الجزائية ينصرف إِلى مفهوم الواقعة والتي بدورها تفضي إِلى نوع الجريمة ، و   لقد سبق القول إنَّ  
عْوَى العينية حتى ولولم يرد النص عليها ، فالواقعة تعني مفهوم    سُلْطَة  أركانها ومن ثم فإنَّ أركان الجريمة تدخل في تقييد المَحْكَمَة في حدود الدَّ

الفعل ، والفعل هو يحدد نوع الجريمة وما يلحقها من عناصر تبعية كالظروف ويترتب على ذلك أَنَّ ركني الجريمة )المادي والمعنوي ( لا  
مفهوم الواقعة المراد التقيد بها عندما تُمارس المَحْكَمَة سلطتها في الحكم يختلف بإختلاف النظم    .إنَّ (38)يمكن المساس لهما من قبل المَحْكَمَة  

دُ الأصل لهذا المبدأ يظهر بموضوع انصراف القضاء هناك إِلى تقييد القاضي الجزائي   المطلق الاجرائية ، ففي النظام الانگلوسكسوني الذي يُعَّ
بالنسبة  التقيد بالأفعال فضلًا عن التقيد بالنصوص القَانُونية وكل ما يحيط الجريمة من ظروف .  بكافة تفاصيل الإتهام وهذا يشمل أَمَا 

 (39)يةللقَانُون الفرنسي ومن أخذ عنه كالقَانُون المصري والعراقي  فيأخذون بمفهوم الواقعة كفعل، والفعل بمعنى الجريمة وليس الحركة العضو 
لأفعال دون النصوص والإتهام، وعليه فإن مفهوم الواقعة هو مفهوم الفعل كجريمة في مصر أَو في فرنسا، أَمَا كما يقال تقيد الماضي هنا با

عْوَى  .ذكر حد النطاق الشخصي أَو في فرنسا  المُشَرِ ع العراقي فهو وإنَّ   (40)أَمَا المُشَرِ ع العراقي فهو وإن ذكر النطاق الشخصي لمبدأ تقييد الدَّ
غفل النص صراحة على حد النطاق العيني، لكن إستقراء واقع الحال في القضاء العراقي أخذ بالسياق الفرنسي والمصري من حيث إلا أَنَّهُ أ 

ويترتب على هذا القيد العيني ، أَنَّهُ إذا حكمت المَحْكَمَة بالإدانة أَو البراءة على  .(41) التقيد بالواقعة بمفهوم الفعل كجريمة أَو كحركة عضوية
هُا قامت  م عن وقائع لم تتم إحالة المتهم بسببها فأَنَّهُا تكون وقعت في خطأ إذا أَنَّهُا مارست الإتهام وهو ليس من اختصاصها فضلًا عن أَنَّ مته

عْوَى أَو عْوَى و التي جاءت في قَرَار الإحالة  سُلْطَة   بالفصل في غير ما يتطلبه منها وقائع الدَّ دم أَنَّ على المَحْكَمَة ، نخلص مما تق(42) تحريك الدَّ
عْوَى و ليس لها احداث  أي تغيير بإضافة وقائع جديدة لم يتطرق إليها التحقيق الابتدائي أَو المحاكمة أَنْ  ، حتى لو كانت  (43) تلتزم بأساس الدَّ

د العينية للدعوى الجزائية تمثلها الوقائع التي يتضمنها  ، هذا القول أَنَّ الحدو (44) لتلك الوقائع اساساً في التحقيقات ومهما كانت ثابتة أَمَام المَحْكَمَة
 ية.قَرَار الإحالة وهذه الوقائع هي التي تقيد المَحْكَمَة ولا يمكن الخروج لها وعلى ضوء ذلك يتحدد نطاق الحدود العينية للدعوى الجزائ

عْوَى الجزائيةنطاق سُلْطَة المَحْكَمَة  في الحدود الشخصية في  الفرع الثاني  الده
عْوَى اي الشخص الذ  عْوَى الجزائية واتضح جلياً أَنَّهُ يتحدد بالشخص الذي حركت عليه الدَّ  ي لقد سبق بيان الحدود الشخصية في الدَّ

عْوَى من الجهة التي تملك ذلك بموجب القَانُون  عْوَى قد ساهم أَو ارتكب  أَمَا إذا رأت المَحْكَمَة أَنَّ احد غير    ،(45)اقيمت عليه الدَّ المتهم في الدَّ
عْوَى اس عْوَى مباشرةً حتى وأَنْ تم ذلك بطلب من السلطة التي لها الحق على إقامة الدَّ اساً، حيث لا الجريمة فلا يصح أَنْ تقوم بإدخاله في الدَّ

عْوَى عليه وفقاً لم حدده القَانُون من طرق، ب عْوَى التي لم ترفع  يجوز محاكمة شخص الا بعد تحريك الدَّ ل أَنَّ المَحْكَمَة مقيدة بعدم الحكم في الدَّ
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  بالإفراج .ويترتب على ذلك إلزام المَحْكَمَة بعدم الحكم على أي شخص بالبراءة  أَو بالإدانة أَو  (46)برفعها  سُلْطَة  لها بالطرق القَانُونية ممن له 
عْوَى الجزائية حتى ولو كان ذلك الشخص حاضراً اثناء المحاكمة أَو دعي  الت  سُلْطَة  على الرغم من سلطتها التكيفية التي اسبغته حقيق على الدَّ

فإذا احيل الشخص إِلى المَحْكَمَة بناء على اتهامه بجريمة ضرب ثم افاد المجني عليه  ،  (47) أَمَامها بصفته شاهداً أَو مسؤولًا عن الحق المدني
ب أَو إدانة الأب حتى وأَنْ كان حاضراً اثناء إِلى المَحْكَمَة  فليس للمحكمة أَنْ تقضي ببراءة الأَ   أَنَّ الذي قام بضربه هو ابن المتهم المحال 

، وهذا لا يعني غل يد المَحْكَمَة على المتهم الجديد بل تصنع له مسلكاً  له لإحالته إِلى التحقيق من قبل   (48)المحاكمة عملًا بشخصية العقوبة
مسوغ في الحدود الشخصية للدعوى الجزائية هي الحفاظ على الحق في التقاضي الموصوف بتعدد درجاته الامر الذي  نَّ الإِ السلطة المختصة .

قوق المتهم  لا يمكن اصدار في سوق المتهم إِلى المحاكمة دون دخوله في مرحلة التحقيق لِأَنَّ ذلك يُعَّدُ خرقاً لضمانات المتهم  وتجاوزاً على ح
ه انساناً كفلت   عْوَى الجزائيةبعد  المَحْكَمَة في الحدود الشخصية    سُلْطَة  .  خلاصة القول أَنَّ (49)له القوانين حقوقاً خاصة ومنها حق الانسان في الدَّ

ة ) عْوَى الجزائية يتحدد نطاقها في الحدود التي رسمتها الْمَادَّ حاً ،  ( من قَانُون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وهي اكثر وضو 100في الدَّ
عْوَى الجزائية التي لم يرد المُشَرِ ع العراقي فيها نص خاص وانما ترك الأمر لفطنة   وتحديداً من نطاق سُلْطَة المَحْكَمَة  في الحدود العينية فالدَّ

 . (50) القاضي وخبرته
 الرقابة القضائية على سُلْطَة الَمحْكَمَة  في الحدود العينية و الشخصية في الدَّعْوَى الجزائية المطلب الثاني

القضائية    للرقابة  أَنَّ  شك  تملك   سُلْطَة  لىعلا  لِأَنَّهُا  بالغة،  أهمية  ذات  الجزائية  عْوَى  الدَّ في  والشخصية  العينية  الحدود  في  المَحْكَمَة 
في نقض الحكم المخالف للقَانُون، وتُمارس هذه الرقابة محكمة التمييز التي تكون في قمة الهرم القضائي، كما صلاحيات واسعة تتمثل بحقها 

لذا سنتناول هذا المطلب في    (52)1988( لسنة  104، بموجب القَرَارِ )(51)محاكم الإستئناف في المحافظات منحت صلاحية محكمة التمييز  نَّ أ
للر  الَأول  الفرع  للرقابة  فرعين نخصص  الثاني  الفرع  الجزائية ونخصص  عْوَى  الدَّ في  العينية  الحدود  في  المَحْكَمَة  سُلْطَة  القضائية على  قابة 

عْوَى الجزائية .  القضائية على سُلْطَة المَحْكَمَة  في الحدود الشخصية في الدَّ
 العينية للدعوى الجزائيةرقابة محكمة التمييز على سُلْطَة المَحْكَمَة  في الحدود  الفرع الَأول

المَحْكَمَة تنحصر في حدود الواقعة التي إحيل   سُلْطَة  تخطي محكمة الموضوع حدود سلطتها في الحدود العينية للدعوى الجزائية، لِأَنَّ   إنَّ  
الاتهام   سُلْطَة  جمعت في يدها المتهم لمحاكمته عنها ولا ينسحب عن غيرها من الوقائع، لِأَنَّ القول بخلاف ذلك يعني أنَّ محكمة الموضوع  

عْوَى  (53) والقضاء الأمر الذي يخالف مقتضى القَانُون  ، وترتب على تجاوز المَحْكَمَة للحدود العينية للدعوى الجزائية نقض الحكم الصادر في الدَّ
التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في    ) لدى  (54)   -الجزائية وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية في العراق في إحدى قراراتها :

أَنَّهُ بتاريخ   عْوَى المرقمة    3/2008/ 5محكمة التمييز الاتحادية وجد  قررت المَحْكَمَة الجنائية المركزية الثانية    12/2008/ج م  184في الدَّ
ة الرابعة / ة الثانية /من قَانُ   1عشر في الديوانية  تجريم المتهم  )ع.أ.م( وفق أحكام الْمَادَّ منه عن تهمة   1ون مكافحة الارهاب وبدلالة الْمَادَّ

قيامه بالاشتراك م متهمين اخرين مفرقة دعواهم وفي ازمان مختلفة بقتل المجني عليه ) ر.ن.ج( و)ع.ك.م( و)ا.ك.ت( وحكمت عليه بالإعدام  
عْوَى وجد أَنَّهُ بتاريخ   تم    2007/ 27/3تم قتل المجني عليه )ع.ك.م( وبتاريخ    15/12/2006شنقاً حتى الموت، ولدى النظر في وقائع الدَّ

ثم قتل المجني عليه )ض.ن.ص( بعد خروجه من    5/2007/ 25قتل المجني عليه )أ.ك.ت( من قبل مسلحين مجهولين أَمَام باب داره بتاريخ  
على المتهم )ع.ا.م( واعترف في دور التحقيق   واثناء تطبيق الخطة الأمنية في الديوانية تم القبض  21/11/2007داره لجلب الخبز وتاريخ  

اته  بارتكابه جرائم ارهابية بالاشتراك مع متهمين اخرين مفرقة دعواهم ومنها اشتراكه في قتل المجني علهم المذكورين اعلاه  وتعززت اعتراف
عْوَى ومس تنداتها والايفادات المدونة فيها كما  بمحضر كشف الدلالة ومحاضر الكشف على محلات الحوادث ومخططاتها وبقية محاضر الدَّ

زية  عن قام المشتكي )ع.ح.ج( شكوى ضد المتهم اعلاه عن قيامه برمي رمانة يدوية على داره و تم إحالة المتهم إِلى المَحْكَمَة الجنائية المرك
وأنَّ المَحْكَمَة الجنائية المركزية   3/2/2008جرائم قتل المجني عليه )ض.ن.ص(  وشكوى المشتكي ) ع.ح.ج( بموجب سير التحقيق المؤرخ 

المشتكي )  افادة  الشخصي للمجني عليه )ض.ن( صاحب و تلت  المدعين بالحق  افادات  المتهم اعلاه دونت  الديوانية واثناء محاكمة  في 
في حالة ارتكاب المتهم عدة جرائم  ع.ح.ج( رغم عدم إحالة المتهم عن هاتين الجريمتين وحيث انما  استقر عليه قضاء هذه المَحْكَمَة في أَنَّهُ  

لذا كان على محكمة التحقيق إحالة المتهم عن جميع الجرائم    ،ارهابية تُعَدُّ هذه الجرائم ذات نشاط اجرامي واحد ويحاكم عليها بدعوى واحدة
وحيث ان محكمة التحقيق سارت بخلاف ما تقدم  2005لسنة   113المنسوبة إليه بدعوى واحدة ضده وفق أحكام قَانُون مكافحة الإرهاب رقم 

عْوَى دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحة   القرارات الصادرة فيها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة  وان المَحْكَمَة الجنائية المركزية حسمت الدَّ
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عْوَى والتدخل تمييزاً بقَرَار الإحالة المرقم   الصادرة من محكمة تحقيق الديوانية ونقضه واعادة    2008/ 6/2في    2008/ إحالة/   237في الدَّ
عْوَى إِلى محكمتها بغية إيداع الَأوراق التحقيقية إِلى محكمة   التحقيق المختصة للسير فيها وفق المنوال اعلاه وربط الَأوراق بقَرَار  اضبارة الدَّ

/أ من قَانُون اصول المحاكمات  264و  7-/ أ  259إحالة صحيح لغرض اجراء محاكمة المتهم مجدداً وصدر القَرَار استناداً لإحكام المادتين 
 م (.  6/2009/ 28هـ الموافق   1430/رجب / 6الجزائية بالاتفاق في 

 رقابة محكمة التمييز على سُلْطَة المَحْكَمَة  في الحدود الشخصية للدعوى الجزائية رع الثانيالف
ة ) ب( لحدود الشخصية للدعوى الجزائية و بناءً و ( من قَانُون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وبفقرتيها ) أ  155لقد رسمت الْمَادَّ

كم بالإدانة أَو البراءة على شخص سوى من ورد اسمه في قَرَار الإحالة ولو كانت تربطه على هذا النص حظر على محكمة الموضوع أنَّ تح
عْوَى صلة مساهمة في الجريمة بصفة فاعل أَو شريك ولم تتخذ الاجراءات القَانُونية ضده، وفي هذه الحالة لا تملك    بالمتهم الذي رفعت عليه الدَّ

عْوَى بالنس التحقيق اتخاذ الاجراءات القَانُونية ضد الشخص الذي ظهرت    سُلْطَة  بة للمتهم المحال عليها وتطلب إِلىالمَحْكَمَة سوى النظر في الدَّ
)) القَرَارِ / لدى التدقيق  -إِلى:  (55) لهذا الاتجاه سارت محكمة التمييز الاتحادية في العراق قرارها  صلته كمساهم في ارتكاب الجريمة وتكريساً 

عْوَى المرقمة   7/10/2015بتاريخ  2القرارات الصادرة من محكمة الجنايات المركزية هـ والمداولة وجد أنَّ كافة قد بنيت  2015/ج/2998بالدَّ
عْوَى بالعدد    إذ على خطأ قَانُوني   والقاضي بتوحيد   2015/ 1/10في    1/2015/ج2987أَنَّ المَحْكَمَة ناقضت قرارها التمييزي الصادر بالدَّ

)م.ع.ح( و)ع.ط.م.ق( و ) ح.ع.ح( -1نظيم الارهابي مع القضية الخاصة بحيازة الاسلحة المفردة بحق المتهمين  جريمة الانتماء إِلى الت
عْوَى   ة الرابعة /    إذ موضوع الدَّ ة الثانية/  1تم فرد قضية مستقلة للمتهمين وفق الْمَادَّ عن جريمة الانتماء إِلى التنظيم الارهابي   3وبدلالة الْمَادَّ

عْوَى إِلى  بصورة مستقلة   عْوَى والتدخل تمييزا بقَرَار الاحالة ونقضه واعادة الدَّ عن حيازة الاسلحة عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدَّ
عْوَى المفرقة الخاصة بحيازة الاسلحة ذات التصنيف الخاص وصدر    لإيداعهامحكمتها   إِلى محكمة التحقيق المختصة بغية توحيد أَوراقها مع الدَّ

ة    لأحكامالقَرَارِ الخاص باتفاق استنادا     6/6/2016هـ الموافق  1437رمضان    1من قَانُون اصول المحاكمات الجزائية في  7  –/أ  259الْمَادَّ
عْوَى الجزائية يشكل مخالفة للقَانُون يترتب  (.يتضح من قَرَ  ار محكمة التمييز الاتحادية ان تجاوز محكمة الموضوع للحدود الشخصية في الدَّ

عْوَى الجزائية ومن ثم نقضه واعادته إِلى محكمة الموضوع   ما شابه من خطأ في    لإصلاحعليها تصدي محكمة التمييز للحكم الصادر في الدَّ
 ن .تطبيق القَانُو 
 الْخَاتِمَة 

بلغ البحث منتهاه، يتوجب بيان اهم النتائج والتوصيات لما اسفرت عنه هذه الدراسة تكون خلاصة مركزه لفكرته واشارة عجلى    نْ أبعد  
   -إِلى مبتغاه ، وهدفه واجازه لاهم توصياته اقتضى تدوينها في لائحة الخاتمة وهذا ما سنتناوله في فقرتين :

 .النتائج -أَولًا:
عْوَى الجزائية.  -1 عْوَى في حدود الجريمة التي رفعت عنها الدَّ  الحدود العينية للدعوى الجزائية مقتضاها حصر الدَّ
 الحدود الشخصية للدعوى الجزائية تتمثل في تقيد المَحْكَمَة بمحاكمة الشخص الذي تم احالته إِلى محكمة الموضوع دون غيرها. -2
 ود الشخصية للدعوى الجزائية ومبدأ شخصية العقوبة من حيث الجوهر . هناك صلة بين الاساس الفلسفي للحد -3
يتضمن قَرَار الإحالة    إِلى المَحْكَمَة المختصة وأَنْ   بالإحالة من شروط التصدي للدعوى الجزائية من قبل محكمة الموضوع صدور قَرَار    نَّ إِ  -4

عْوَى الجزائية.   حدود الدَّ
عْوَى    سُلْطَة   تقييد  نَّ إِ  -5 المَحْكَمَة للحدود العينية والشخصية للدعوى الجزائية تُعَدُّ ضمانة من ضمانات المتهم  وحماية لحقوق الانسان في الدَّ

 الجزائية.
عْوَى الجزائية من الوسائل الفعالة التي تحد من تعسف القضاة. -6  تُعَدُّ الحدود العينية والشخصية في الدَّ

 التوصيات.  -ثانياً:
ة ) -1 الْمَادَّ قَانُون اصول 155ضرورة اعادة صياغة  المتهم و يحفظ حقوق   المحاكمات  ( من  الذي يكفل حقوق  العراقي بالشكل  الجزائية 

عْوَى الجزائية.  الانسان في الدَّ
عْوَى الجزائية  وبشكل دقيق وواضح والنص عليه بنصوص خاصة.  -2  التنظيم القَانُوني للحدود العينية في الدَّ
عْوَى الجزائية وبحث السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.العمل ع -3  لى تكريس حقوق الانسان في الدَّ
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دُ الاطار الذي يحدد بموجبه الحدود العينية  -4 و الشخصية في التأكيد على الدقة في إعداد قَرَار الاحالة وتنظيمه بشكل قَانُون سليم لِأَنَّهُ يُعَّ
عْوَى الجزائية.  الدَّ

دور قَرَار الاحالة ضده وعد ذلك من ضمانات المتهم والعمل على اكمال هذا الاجراء بشكل قَانُوني وبما يوفر ضرورة اعلام المتهم بص -5
 ضمانة اخرى للمتهم.

 قائــــــمة المراجــــــــع
 القرآن الكريم ما فوق المصادر 

 : أَولًا/ كتب اللغة
  لبنان،  ،دار الكتب العلمية ،3هاني ، معجم مفردات الفاظ القرآن، طابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الاصف   -1
 . 1996لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، الطبعة الخامسة والثلاثون ، دار الشروق،   -2
 . 1979 محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي للنشر ، بيروت ، -3

 القانونية: الكتب ثانياً/ 
، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع 1د. احمد عبد اللاه المراغي ، شرح قَانُون العقوبات القسم العام ) النظرية العامة للعقوبة ( ،ط   -1

 م. 2018هـ _   1439، مصر ، 
 . 1973قاهرة، ، مكتبة النهضة العربية، ال4، ط2د. احمد فتحي سرور، علم النفس الجنائي علماً و عملًا ، ج   -2
 . 1998 د. اكرم نشأت ابراهيم، الحدود القَانُونية لسلطة القاضي الجنائي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الاردن ،  -3
 .  2014، ، بيروت، المؤسسة اللبنانية الكتاب الاكاديمي1ط د.براء منذر كمال عبداللطيف، شرح اصول المحاكمات الجزائية، -4
 .  2000، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 1، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، طد. حسن ربيع  -5
 . 2011، دار الدكتور للعلوم ، بغداد ،  1، ط1د. حسين عبد الصاحب ، شرح أصول المحاكمات الجزائية ، ج   -6
 . 2005 دار النهضة العربية، القاهرة،، 1رفعت رشوان ، رقابة القاضي الجنائي لمشروعية القَرَارِ الإداري ، ط   -7
على   -8 الرقابة  طرق   ، حسين  فالح  ط  سُلْطَة  رقية   ، مقارنة(  )دراسة  تطبيقها  ومجالات  ووسائلها  الجنائي  القومي 1القاضي  المركز   ،

 . 2016القَانُونية ، مصر ،  للإصدارات
 . 2006 د.رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات في القَانُون المصري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،   -9

عْوَى الجنائية من   -10  . 2002التحقيق إِلى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،    سُلْطَة د. سليمان عبد المنعم ، إحالة الدَّ
 . 2005نائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الاجراءات الج   -11
 علي زكي العرابي باشا، المبادئ الاساسية للتحقيق والاجراءات الجنائية مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة ، بلا سنة طبع. -12
 . 2015، ، بغدادي د. علي حسين خلف، د. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قَانُون العقوبات، مكتبة السنهور  -13
 .  1993،  ، القاهرة، دار النهضة العربية1د. عمر السعيد رمضان ، مبدأ قَانُون الاجراءات الجنائية ، ج -14
 . 2017، مكتبة السنهوري ، بغداد، 1،ط  1983( لسنة 76القاضي عواد حسين ياسين العبيدي، شرح قَانُون رعاية الاحداث رقم ) -15
 يلها ، أطروحة دكتوراه كلية القَانُون ، جامعة بغداد. د. غالب عبيد خلف ، التهمة وتوجيهها وتعد -16
 . 2011د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح أصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، -17
 . 2008 د. كامل السعيد ، شرح قَانُون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -18
 . 1988، دار الفكر العربي، القاهرة، 1. مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، جد   -19
 . 1982د. محمود نجيب حسني، شرح قَانُون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر ،     -20
شديدها وتحقيق ووقف تنفيذها ، دار المطبوعات الجامعية د. محمد علي الكيك ، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وت   -21

 . 2007، مصر ،
عْوَى الجزائية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان،    -22  . 2015د. مصطفى العوجي ، حقوق الانسان في الدَّ
 . 2002القاهرة، ، دار النهضة العربية، للأحداثد. نجاة مصطفى قنديل، الاجراءات الجنائية بالنسبة   -23
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 ثالثاً/ الرسائل والاطاريح:
امير عبدالله احمد عبود، اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والرقابة عليها، رسالة ماجستير، كلية القَانُون، جامعة  -1

 . 2011تكريت ،
 . 1996مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القَانُون، جامعة بغداد ،  علي مهدي العلوي براحمه، الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية، دراسة  -2
 .2003محمد محمد مصطفى الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه مقدمة إِلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، -3
ا دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، كلية القَانُون  نعم احمد محمد الدوري: القرارات التنظيمية في مجال الضبط الإداري ورقابة القضاء عليه -4

 . 2003، جامعة الموصل، 
 :رابعاً: البحوث

( السنة 3د. احمد عصفور ، استقلال السلطة القضائية ، بحث منشور في مجلة القضاة تصدرها نقابة المحامين في مصر ، العدد ) -1
 .233، ص 1968(، القاهرة ، 6)
لدستورية الشرعية في المواد الجنائية ، بحث منشور في مجلة العلوم القَانُونية و الاقتصادية ، تصدر  د. رؤوف عبيد ، الرقابة على ا   -2

 471،ص1976(، 18( السنة )2جامعة عين شمس ، العدد) 
لاقتصاد ، د. سامح السيد احمد جاد ، القضاء بعلم القاضي في الفقه الاسلامي و القَانُون الوضعي ، بحث منشور في مجلة القَانُون و ا -3

 . 329، ص 1981( ، 51( السنة ) 21تصدرها كلية الحقوق جامعة القاهرة ، العدد )
ة ) -4 ( من قَانُون اصول المحاكمات الجزائية ) هل يحق لقاضي التحقيق مناقشة الأدلة ؟ ( مقال 130سعيد رشيد نعمان ، في ضوء الْمَادَّ

 وما بعدها.  51، ص 2000ين ، بغداد، منشور في مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين العراقي
 - خامساً / القــــــــــــوانين:

 قَانُون اصول المحاكمات الجزائية. -1
 - ساً / القــــــــــــرارات:ساد

القَرَارِ منشور في كتاب المختار من   -   2009/ 15/2م في  2009/ احداث /  561قَرَار محكمة التمييز الاتحادية في العراق المرقم   -1
 . 2012، اعداد القاضي سلمان عبيد عبدالله ، بغداد ،  1،ط1محكمة التمييز / قضاء الأحداث ،جقضاء 

منشور في النشرة القضائية صدرها مجلس القضاء الاعلى، العدد الخامس عشر ،   3/2010/ 30في   2008/ هيأة عامة / 307القَرَارِ )  -2
 . 2010تشرين الثاني ،

المرقم   -3 التمييز  محكمة  //موسع118قَرَار  ثانية  والقَرَارِ    31/8/1992في    1992ة   ) منشور  غير   (56/ عامة  /في  2006/هيئة 
 .القَرَارِ منشور في كتاب سلمان عبيد ، القسم الجنائي  2006/ 27/6

    ) القَرَارِ غير منشور(.  8/1992/ 31في   1992/( موسعة ثانية 118قَرَار محكمة التمييز المرقم ) -4
 .  1988/ 2/ 8( في3188في الوقائع العراقية العدد )  1988( لسنة  104القَرَارِ )    -5
القَرَارِ منشور في كتاب المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ، القسم الجنائي   6/2009/ 28في    2009/هيئة عامة /  229القرار -6

 . 2011، بغداد ، 1، اعداد القاضي سلمان عبيد عبدالله ، ط5، ج
القَرَارِ منشور في كتاب القاضي سلمان عبيد الزبيدي ، المختار من قرارات  6/2016/ 6في  2016ئية / ( / الهيئة الجزا3609القَرَارِ ) -7

 ، قسم الجنائي ، بغداد. 11محكمة التمييز الاتحادية ، ج
 هوامش البحث

 
ابو القاسم الحسين    - وكذلك:  125، ص1979محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي للنشر، بيروت،    (1)

 . 123، ص2008، لبنان، 3بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الاصفهاني ، معجم مفردات الفاظ القرآن، دار الكتب العلمية ، ط
 (. 229ة )سورة البقرة / الآي  (2)
 . 216، ص 1996لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، الطبعة الخامسة والثلاثون ، دار الشروق، ( 3)
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 . 223المصدر نفسه ، ص  (4)
 (. 76سورة طه / الآية )  (5)
 (.  88سورة الكهف/ الآية ) (6)
 (. 40سورة الشورى / الآية )  (7)
 . 394، ص2011المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح أصول   (8)
 . 849، ص1982د. محمود نجيب حسني، شرح قَانُون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة ،   (9)
 . 585، ص 2008د. كامل السعيد، شرح قَانُون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، (10)
 . 46راه، كلية القَانُون، جامعة بغداد ،صغالب عبيد خلف، التهمة وتوجيهها و تعديلها، أطروحة دكتو   (11)
 . 353د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، مصدر سابق، ص   (12)
 . 41د. غالب عبيد، مصدر سابق ، ص  (13)
 . 54، ص2011، دار الدكتور للعلوم ، بغداد ، 1، ط1د. حسين عبد الصاحب ، شرح أصول المحاكمات الجزائية ، ج  (14)
، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع ،  1د. احمد عبد اللاه المراغي ، شرح قَانُون العقوبات القسم العام ) النظرية العامة للعقوبة ( ، ط  (15)

 . 50م،ص2018هـ _  1439مصر ، 
القَرَار منشور في كتاب المختار من قضاء    2/2009/ 15م في  2009/ احداث /  561قَرَار محكمة التمييز الاتحادية في العراق المرقم    (16)

 . 180-197، ص2012، اعداد القاضي سلمان عبيد عبدالله ، بغداد ،  1،ط1محكمة التمييز / قضاء الأحداث ،ج
(،  6( السنة )3السُلْطَة القضائية ، بحث منشور في مجلة القضاة تصدرها نقابة المحامين في مصر ، العدد )د. احمد عصفور ، استقلال      (17)

 . 233، ص 1968القاهرة ، 
د. سامح السيد احمد جاد ، القضاء بعلم القاضي في الفقه الاسلامي و القَانُون الوضعي ، بحث منشور في مجلة القَانُون والاقتصاد ،      (18)

 . 329، ص 1981( ، 51( السنة ) 21لية الحقوق جامعة القاهرة ، العدد )تصدرها ك
عة د. رؤوف عبيد ، الرقابة على الدستورية الشرعية في المواد الجنائية ، بحث منشور في مجلة العلوم القَانُونية والاقتصادية ، تصدر جام    (19)

 . 471،ص1976( ،  18( السنة ) 2عين شمس ، العدد) 
 . 316، ص 2002د المنعم ، إحالة الدعوى الجنائية من سُلْطَة التحقيق إلى قضاء الحكم ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، د. سليمان عب  (20)
 . 368د. فخري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق ، ص   (21)
 ، وما بعدها.169، ص2005د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة ،   (22)
 وما بعدها.  76، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة ،1رفعت رشوان، رقابة القاضي الجنائي لمشروعية القَرَار الإداري، ط  (23)
 . 23، ص 2002اءات الجنائية بالنسبة للأحداث، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. نجاة مصطفى قنديل ، الاجر   (24)
 .24-23المصدر نفسه ، ص  (25)
ة )  (26) ( من قَانُون اصول المحاكمات الجزائية ) هل يحق لقاضي التحقيق مناقشة الأدلة؟( مقال منشور 130سعيد رشيد نعمان ، في ضوء الْمَادَّ

 وما بعدها.   51، ص 2000قابة المحامين العراقيين ، بغداد،  في مجلة القضاء ، تصدرها ن
 .  211، ص2014، المؤسسة اللبنانية الكتاب الاكاديمي ، 1د. براء منذر كمال عبداللطيف، شرح اصول المحاكمات الجزائية ، ط (27)
ة )     (28) حالة اسم المتهم وعمره وصناعته ومحل اقامته والجريمة  ( من قَانُون اصول المحاكمات العراقي على: ) يبين في قَرَار الإ131نصت الْمَادَّ

لقاضي  المسندة إليه ومكان وزمان وقوعها ومادة القَانُون المنطبقة عليها ، واسم المجني عليها والادلة المختصة مع تاريخ القَرَار وامضاء ا
 وختم المَحْكَمَة(.

 . 147، ص2017، مكتبة السنهوري، بغداد،  1، ط1983( لسنة  76القاضي عواد حسين ياسين العبيدي، شرح قَانُون رعاية الاحداث رقم )    (29)
ة )  (30)  ( من قَانُون اصول المحاكمات الجزائية.131الْمَادَّ
 . 212د. براء منذر كمال عبداللطيف، مصدر سابق، ص  (31)
 . 147القاضي عواد حسين ياسين العبيدي، مصدر سابق، ص  (32)



   

         

 الحدود العينية والشخصية في الدَّعْوَى الجزائية والرقابة القضائية عليها        

  

  

 
منشور في النشرة القضائية صدرها مجلس القضاء الاعلى ، العدد الخامس عشر ،   2010/ 30/3في   2008/ هيأة عامة /307القَرَار )  (33)

 11،ص2010تشرين الثاني ،
 . 26، ص1998نائي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، الاردن، د. اكرم نشأت ابراهيم ، الحدود القَانُونية لسلطة القاضي الج  (34)
ة د. محمد علي الكيك ، السُلْطَة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة و تشديدها وتحقيق ووقف تنفيذها ، دار المطبوعات الجامعي (35)

 . 10،ص2007، مصر ،
 . 106، ص 1973، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 4، ط2د. احمد فتحي سرور ، علم النفس الجنائي علماً وعملًا ، ج  (36)
، المركز القومي للإصدارات  1رقية فالح حسين، طرق الرقابة على سُلْطَة القاضي الجنائي ووسائلها و مجالات تطبيقها ) دراسة مقارنة( ، ط    (37)

 . 19،ص2016،  القَانُونية ، مصر
 . 147م، ص1988، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1د. مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج  (38)
/هيئة  56) غير منشور ( والقَرَار    1992/ 8/ 31في    1992/موسعة ثانية /118قَرَار محكمة التمييز المرقم    -ينظر في هذا المعنى :    (39)

 وما بعدها.  20القَرَار منشور في كتاب سلمان عبيد، القسم الجنائي، مصدر سابق، ص 6/2006/ 27/في  2006عامة /
ة )   (40)  ( من قَانُون أصول المحاكمات الجزائية.155الفقرة )أ( من الْمَادَّ
    ) القَرَار غير منشور(. 31/8/1992في    1992/( موسعة ثانية 118قَرَار محكمة التمييز المرقم ) (41)
 .  77، ص 2000، المؤسسة الفنية للطباعة و النشر ، القاهرة ، 1د. حسن ربيع ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط (42)
 . 618، ص2006مصري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،د.رؤوف عبيد ، مبادئ الاجراءات في القَانُون ال  (43)
 .  77د. حسن ربيع ، مصدر سابق، ص(44)
- 65علي زكي العرابي باشا ، المبادئ الاساسية للتحقيق والاجراءات الجنائية مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص    (45)

66 . 
ة )  (46)  انُون اصول المحاكمات الجزائية.( من قَ 100الفقرة )ب( من الْمَادَّ
 . 54د. حسين عبد الصاحب ، مصدر سابق، ص  (47)
 . 409، ص 2015د. علي حسين خلف، د. سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قَانُون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد،   (48)
 . 12، ص2015د. مصطفى العوجي ، حقوق الانسان في الدعوى الجزائية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،   (49)
 . 368د. فخري عبدالرزاق الحديثي ، مصدر سابق ، ص (50)
ة )    (51) لنظر بالطعن في الإحكام ) تختص محكمة الاستئناف بصفتها التميزية با  -على :   1988( لسنة  104( من القَرَار )1نصت الْمَادَّ

ة ) )تكون لمحكمة الاستئناف    -( من القَرَار ذاته :2والقرارات الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوى الجنح( ، ونصت الْمَادَّ
ة لمحكمة التمييز بموجب قَانُون بصفتها التمييزية عند النظر في الاحكام والقرارات المذكورة في الفقرة أولا من هذا القَرَار الصلاحيات المقرر 

 اصول المحاكمات الجزائية(.
 .  1988/  8/2( في3188في الوقائع العراقية العدد ) 1988( لسنة 104نشر القَرَار )  (52)
 . 419، ص1993، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1د. عمر السعيد رمضان ، مبدأ قَانُون الاجراءات الجنائية ، ج  (53)
القَرَار منشور في كتاب المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم الجنائي ،   2009/ 28/6في    2009/هيئة عامة /  229القرار    (54)

 . 144، ص2011، بغداد ،  1، اعداد القاضي سلمان عبيد عبدالله ، ط5ج
القاضي سلمان عبيد الزبيدي ، المختار  من قرارات    القَرَار منشور في كتاب  2016/ 6/6في   2016( / الهيئة الجزائية /  3609القَرَار )     (55)

 . 44- 43، قسم الجنائي ، بغداد، ص 11محكمة التمييز الاتحادية ، ج


